
  مراتب الشھادة
  تاریخ القضاء وأحكامھ: بحث في

  محمد سعد حسن
  قسم الفقھ وأصولھ

  جامعة المدینة العالمیة –العلوم الإسلامیة كلیة
  مالیزیا –شاه علم 

mohamad.saad@mediu.ws  
  

مراتب الشھادة وتقسیمات كل مرتبة على حدة، وھي الحدیث  :خلاصة ھذا البحث في
  .عبارة عن خمسة مراتب

  .القسم، المرتبةالشھادة،  :كلمات الافتتاحیةال

 .Iالمقدمة  
الحمد  رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء وسید المرسلین، وعلى آلھ 

فالحدیث في تاریخ القضاء وأحكامھ  وأصحابھ، ومن اھتدى بھدیھم إلى یوم الدین، وبعد
ھادة وھي  ب الش ى مرات دیث الآن إل ة ویصل بنا الح ل مرتب رات وتقسیمات ك س م خم

  .حسب أقوال العلماء

 .IIموضوع المقالة  
  :الشھادة في الحقوق تنقسم إلى خمس مراتب

س  :المرتبة الأولى دعي، وھي خم ن الم شھادة توجب الشيء المشھود بھ دون یمین  م
  : درجات
ا؛ لأن : الأولى ات الزن ي إثب ط  ف ورا فق ا لا تكون أربعة شھود ذكورا وإناثا، أو ذك الزن

یكون إلا بأربعة شھود من الرجال، فھذه الشھادة توجب المشھود بھ وھو الحد دون حاجة 
  .  إلى یمین

ڈ {شاھدان رجلان في سائر الأحكام سوى الزنا وما في حكم الزنا كالبیع مثلا  :الثانیة

  ]. ٢٨٢: البقرة[ }ژ ژ ڑ
ذا :الثالثة ان، وھ ا ك ط  أی د فق اھد واح ل ش ة  شاھد واحد، یقب ایا المتعلق ي القض یكون ف

  . بالمال وما یلحق بھ
  . تقبل شھادة امرأتین بانفرادھما كعیوب النساء والرضاع ونحو ذلك:  الرابعة

دئ  :الخمسة أس، یبت ھ لا ب ي ب یبدأ ویكتف ان س ھ القاضي إن ك دئ ب ا یبت شاھد واحد فیم
خبرة، إذا كان الأمر  القاضي فیھ بالسؤال یسأل، وفیما كان  على أمر یؤدیھ الشاھد كعلم

ري  ائف والبیط ب والق ان والطبی ك، كالترجم ي ذل لاف ف ى خ ھكذا یبقى شاھد واحد عل
  .ونحوھم

اھد . الشھادة التي توجب الشيء المشھود بھ مع یمین المدعي: المرتبة الثانیة في مثل ش
  .ویمین المدعي  أو امرأتین أیضا، ویكون ذلك في حقوق المال 

ھادة ھ :المرتبة الثالثة ھ، كش ھود ب ب الشيء المش ي الشھادة التي توجب حكما ولا توج
ا  لاق لكنھ ھادة-عدل أو امرأتین على الطلاق، فھي توجب ثبوت ھذا الط ذه الش  -أي ھ

ى  ا عل ب حكم م توج ا ل ره، لكنھ ى آخ أوجبت حكما وھو إنھاء ھذه العلاقة أو تعزیره إل
ا  ھ، فإنھ ھود علی ھادة-المش ذه الش ب الیم -أي ھ ر،  توج ھ إذا أنك ھود علی ى المش ین عل

ل،  ى القات ین عل امة ردت الیم وكذلك إذا شھد شاھد  بقتل عمد فنكل أولیاء دم  عن القس
ین . وكذلك إذا شھد بالنكاح رجل وامرأتان ا وجوب الیم ب علیھ ا یترت فھذه الوجوه كلھ

  . على المشھود علیھ ولا توجب الشھادة المشھود بھ
اھد وھي ا :المرتبة الرابعة ى الش ب عل ا توج ھ إلا أنھ ھود ب ب المش لشھادة التي لا توج

  :حقا، وھي قسمان
ة  :القسم الأول ھد ثلاث أن ش ا، ك ى وجھھ ل عل م تكم الشھادة على جریمة ھي الزنا إذا ل

ھود، . مثلا ة ش ى أربع اج إل ذه تحت د؛ لأن ھ في ھذه الحالة  فالثلاثة یعاقبون بعقوبة الجل
  .توجب على المشھود حد القذف وھو أن یجلد ثمانین جلدة فإنھا

ھود  :القسم الثاني  ع الش ھ؟ إذا رج رجوع الشاھد بعد أداء الشھادة، ما الذي یترتب علی
روا  قبل الحكم فإن شھادتھم لا توجب شیئا، وفي وجوب تأدیبھم خلاف، وإن كان قد أخب

ي أو بكر أو ما إلى ذلك، كذب عن حادث حقیقي؛ كأن أخبروا عن محمد مثلا أو عن عل
ھادة  فیترتب على كذبھم ھذا أنھ غرم أو ضرب إلى آخره، غرموا المال الذي تسببوا بش

  .الزور في أنھ لا یتنبھ إلیھ الطرف الآخر

واختلف الفقھاء في إلزام القصاص في النفس  البشریة التي  أتلفت بشھادة الزور، اختلف 
ان  الفقھاء في إلزام القصاص،أي على ل إنس ا قت ب علیھ ھادة زور ترت ھذا الذي شھد ش

ى وجوب  وا إل اء ذھب ض الفقھ بريء، ھل یقتص منھ إذا تبین كذبھ؟ اختلف الفقھاء وبع
القصاص ومنھم من قال بالدیة، وأما الرجوع عن الشھادة بالقذف والشتم بعد الحكم  لیس 

  .فیھ غیر الأدب
ا؛ وھي شھادة الكافر والفاسق والنساء فیما الشھادة التي لا توجب شیئ :المرتبة الخامسة

  .لا تقبل شھادتھن في الحدود والقصاص ونحو ذلك
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